
 
 

 
 0 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 
 حول مراجع   

 31.13القانون رقم 

الحق في المتعلق ب

الحصول على 

 المعلومات

 إعداد
 مديرية تحديث الإدارة

 قسم الابتكار وبرامج التحديث

 

  2020فبراير  

 



 
 

 
 1 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

  



 
 

 
 2 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 

 

 

 فهرس    

 4 ......................................................................................................................................................................... تقديم

 6 ......................................................................................................................................................................... توطئة

 

 8 ............................................................... حق في الحصول على المعلوماتلل الإطار المرجعيأولا: 

 

 10 ............................ المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13طار المرجعي للقانون رقم الإ  -ا 

 11 ............................................................................................ القطاعيةالبرامج بلقانون اعلاقة  -اا

 

 12 ............ المعلوماتلحق في الحصول على لالمؤطرة  ةوالتنظيمي ةالقانوني وصثانيا: النص

 

 14 .................................................... المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13لقانون رقم ا   -ا

على     في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول 2018دجنبر  25بتاريخ  2نشور رقم الم  -اا

 19 ......................................................................................................................... المعلومات

 21 .................... المعلوماتبتعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين بالحصول على  قرارنموذج   -ااا

IV- المؤسسة أولى مستوى ع بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات قرار نموذج 

 22 ...................................................................................................................... الهيئة المعنية 

 

المتعلق بالحق في الحصول على  31.13بالقانون رقم ذات الصلة النصوص القانونية ثالثا: 

 24 ................................................................................................................................................ المعلومات

 

 26 ...................................................................................... بالأرشيف  المتعلق 69.99 رقم القانون   -ا

 29 . الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الأشخاص بحماية المتعلق 09.08 رقم القانون  -اا

 28 .................................................................... الجنائي القانون بشأن  1.59.413 رقم شريفال ظهيرال  -ااا

 -IV29 .............................. العمومية للوظيفة العام الأساسي النظام بشأن 1.58.008 رقم شريفال ظهيرال 

V-  29 ................بعض المقتضيات المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات والمضمنة بنصوص أخرى 

Texte français de la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information ........................ 30 

 



 
 

 
 3 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 



 
 

 
 4 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 
 تقديم

 
 31.13رقم  قانونالضمن الآليات المواكبة المعتمدة لتفعيل ه الوثيقة المرجعية ندرج هذت

 23 بتاريخ  6655عددالحق في الحصول على المعلومات الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت ب المتعلق

 .2018) مارس (12 1439 الآخرة جمادى

من الاطلاع على مضامين قانون موظفي الإدارات العمومية إلى تمكين  المرجعويهدف هذا 

، شروط وكيفيات ممارستهالحق في الحصول على المعلومات على مستوى مجال تطبيقه وكذا 

 التنظيمية المرتبطة بهذا القانون.وبالإضافة إلى النصوص القانونية 

 :المرجع ثلاثة أجزاءويتضمن هذا 

لحق في الحصول على الذي يستند إليه قانون االإطار المرجعي الجزء الأول يستعرض  -

 ،الأخرى الأفقية البرامجته بعلاقوالمعلومات 

النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للحق في الحصول على الجزء الثاني خصص لعرض  -

 .المعلومات

المتعلق بالحق  31.13النصوص القانونية ذات الصلة بالقانون رقم إلى  الثالث يتطرقالجزء  -

 .في الحصول على المعلومات
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 6 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 
 

 توطئة
 

الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من 

 .منه 27، ولاسيما الفصل 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف 

من العهد الدولي  19من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  19عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت  10للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 

الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة 

 .ذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدةلممارستهم له

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما 

ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل 

ه القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب مقتضيات الدستور ومتطلبات

 .للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع

ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح 

 التي وضعها المغرب.التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى 

 :ويهدف هذا القانون إلى

 ،تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها 

 والنزاهة في تدبير الشأن العام إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، 

  فضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهمأفهم، 

 ترسيخ الديمقراطية التشاركية، 

 تنمية الوعي القانوني والإداري، 

 تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي، 

 .جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد 
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 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13طار المرجعي للقانون رقم  الإ  -ا

 
لسنة قانونا يؤطر الحق في الحصول على المعلومات، وذلك استنادا إلى دستور المملكة  2018اعتمد المغرب سنة 

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها:وإلى وكذا ، 2011
  

 27 الفصل

للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة »
 العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. 

ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق 
والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا  بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي

الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية 
 «مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

 2011دستور المملكة لسنة 

  19 المادة

حرية اعتناق الآراء دون لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

 الجغرافية.

 الإنسان لحقوق العالمي الإعلان

  191 المادة

لكل فرد الحق في حرية التعبير. وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو »
أو كتابة أو  شفاهةالأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما 

 طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 2 13و 10  المادتان

تجبر هاته الاتفاقية الإدارات العمومية بتسهيل ولوج المواطنين للمعلومات، 
 واعتماد جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل ذلك، دعما للشفافية والحكامة الجيدة.

 الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية

  

                                                           
 (1980ماي  21بتاريخ  3525:  ج ر رقم  2الفقرة   1
 2008يناير  17بتاريخ  5596: إبلاغ الناس، ج ر رقم  10المادة  2
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 القطاعيةالبرامج بالحق في الحصول على المعلومات قانون علاقة  -اا

 
 ،النزاهة والشفافية بالمرفق العامتكريس مبادئ نظرا لأهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد مداخل 

الأساسية لتنفيذ مجموعة د هذا الأخير كأحد المحاور مباقي الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور المملكة، فقد اعت  دعم وكذا 

  ، نذكر منها:من البرامج والسياسات الأفقية

 

  

 خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

 المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي

 حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة المحور الفرعي الرابع:

 للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة تكريس الحماية القانونية

 2021-2018الفترة: 

 

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

لتحقيق التنمية  للدولة كرافعةالمحور الاستراتيجي الأول: اعتماد الأداء المثالي 

 المستدامة

 الهدف الرابع: إدماج المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية

 2017-2030الفترة: 

 

 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 : الشفافية والوصول إلى المعلومات3البرنامج 

 للحق في الوصول إلى المعلومات 31.13اعتماد و تنفيذ القانون 

 2015-2025الفترة: 

 

 مخطط الحكومة المنفتحة

 3و  2و  1رقم  الالتزامات

 في الحصول على المعلومات الالتزامات المتعلقة بالحق

 2018-2020الفترة: 
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النصوص القانونية 

والتنظيمية المؤطرة للحق 

 في الحصول على المعلومات

  ثانيا
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 3المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13لقانون رقم ا نص   -ا

 

 الباب الأول

 أحكام عامة
 المادة الأولى

منه، يحدد هذا القانون  27ولاسيما الفصل ، طبقا لأحكام الدستور

مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة 

العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام الإدارات 

 المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

 2المادة 

 يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون :

والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام  المعطيات المعلومات :أ( 

أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، 

ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات والمضمنة في وثائق 

ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع 

ا المؤسسات أو الهيئات المعنية في العام، التي تنتجها أو تتوصل به

إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو 

 إلكترونية أو غيرها.

 هي :  المؤسسات والهيئات المعنية ب( 

 مجلس النواب ؛ 

 مجلس المستشارين ؛ 

 الإدارات العمومية ؛ 

 المحاكم  ؛ 
 الجماعات الترابية  ؛ 

 ة وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون المؤسسات العمومي
 العام ؛

  كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق
 العام ؛

  من الدستور. 12المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 
 3المادة 

مواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها لل

 مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.أعلاه، مع  2في المادة 

 4المادة 

تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها 

المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب 

                                                           
 (.2018مارس  12) 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ   6655الجريدة الرسمية تحت عدد 3

 2بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 

 وط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.أعلاه، طبقا للشر

 5المادة 

باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية 

 الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي  

 معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.قتضاء، نسخ أو يستلزمها، عند الإ

  6المادة  

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن 

إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة 

ضرورة الإشارة إلى مصدرها أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع 

وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس 

 بأي حق من حقوق الغير.

  

 الباب الثاني

 استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات 
 7المادة 

من الفصل بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية  

من القانون رقم  17و  16من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين  27

المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل  69.99

المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة 

التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من  بالحياة الخاصة للأفراد أو

شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، 

 وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق 

 ضرر بــما يلي:

 أو منظمة دولية حكومية ؛العلاقات مع دولة أخرى   .1

 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة ؛  .2

حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق   .3

 المجاورة ؛

حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما   .4

 يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة



 
 

 
 15 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  37.10بالقانون رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك 

المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة 

 الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بـما يلي: 

 داولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ؛سرية م -أ

سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك  -ب

 السلطات الإدارية المختصة ؛

سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة  -ج

 بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ؛

المبادرة مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا  -د

 الخاصة.

 8المادة 

إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق 

أعلاه، يحذف منها هذا الجزء  7الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 

 ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.

 9المادة 

أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات  7مع مراعاة أحكام المادة 

قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على 

سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها 

لمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه ل

 المعلومات.

  

السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية وفي حالة الرد 

في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار 

 المبررات التي قدمها لها هذا الغير. 

 الباب الثالث

  تدابير النشر الاستباقي
 10المادة 

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود 

في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من  اختصاصاتها، أن تقوم،

المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة 

في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة 

الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا 

 سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:

التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة  تفاقياتالا -

 عليها؛

 النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ -

 مشاريع القوانين ؛ -

 مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛ -

 مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛ -

والمالية المتعلقة ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية  -

 بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية ؛

مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات  -

 الضرورية من أجل الاتصال بها ؛

الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو  -

 المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم ؛

مة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين، بما قائ -

فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول 

على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية 

 المرتبطة بها ؛

حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق  -

 م المتاحة له ؛التظل

 شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛ -

 النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية ؛ -

البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها  -

 وحائزوها ومبالغها؛

برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة  -

 ها ؛بنتائج

الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية  -

والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها 

 ونتائجها؛

التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو  -

 الهيئة ؛

 الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ -

بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح المعلومات المتعلقة  -

 السجل التجاري المركزي؛

 المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع. -

 11المادة 

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة 

بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق 

دة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها المعايير المعتم

  لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 12المادة 

على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا 

مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات 
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 ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند

 الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان 

السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود 

 7المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 

 أعلاه.

ن تضع رهن إشارة كل شخص يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أ

مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام 

 بمهامه وفقا لهذا القانون.

 13المادة 

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة 

مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين 

وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا  ،لمهامهم

 القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها. 

 

 الباب الرابع 

  إجراءات الحصول على المعلومات 
 14المادة 

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني 

أدناه،  22إليها في المادة بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار 

يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي 

ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي 

تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع 

 عنوان بريده الإلكتروني، ،الجاري به العمل، وعند الاقتضاء

 والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.

يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق 

الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني 

 مقابل إشعار بالتوصل.

 15المادة 

يتم الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر 

و الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، وإما عن المؤسسة أ

طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة 

للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل 

 آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.

المعنية على  تسهر، في جميع الأحوال، المؤسسة أو الهيئة 

الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة 

وعدم تعريضها للتلف، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

  الجاري بها العمل في هذا المجال.

 16المادة 

يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول 

 ،( يوما من أيام العمل20ى عشرين )على المعلومات داخل أجل لا يتعد 

ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة 

إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا 

لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد 

وفير المعلومات خلال الأجل السالف كبير من المعلومات، أو إذا تعذر ت

 الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.

ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر  

مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات 

 التمديد.

 17المادة 

لهيئة المعنية الرد على طلب الحصول يجب على المؤسسة أو ا

( أيام في الحالات المستعجلة، والتي 3على المعلومات داخل أجل ثلاثة )

يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة 

 16وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 

 أعلاه.

 18المادة 

الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تلزم المؤسسات أو 

سيما في  تقديم المعلومات المطلوبة كتــابة، كليا أو جزئيا، ولا

 الحالات التالية :

 عدم توفر المعلومات المطلوبة ؛ -

من هذا القانون. ويجب  7الاستثناءات المنصوص عليها في المادة  -
ثناءات أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، الاستثناء أو الاست

 المقصودة ؛

إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه  -
الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب 

 المعلومات الحصول عليها فيه ؛

الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر  -
قبل نفس الطالب ويتعلق من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من 

 بالحصول على معلومات سبق تقديمها له ؛

 إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛ -

 إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد؛ -

أرشيف »إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة  -
 .«المغرب
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ني بالأمر في ويجب أن يتضمن الرد الإشارة الى حق المع  
 تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

 

 19المادة 

يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم  

الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية 

( يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني 20في غضون عشرين )

 تاريخ التوصل بالرد. المخصص للرد على طلبه، أو من

يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية  

وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر 

 ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.15)

 20المادة 

يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها  

( يوما الموالية 30أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ) 22ة في الماد 

لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس 

المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. 

ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها 

 ( يوما من تاريخ التوصل بها.30ثين )داخل أجل ثلا

يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد  

 الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

 21المادة 

المحكمة الإدارية المختصة أمام يحق لطالب المعلومات الطعن 

 19في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 

( يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة 60داخل أجل ستين )أعلاه، 

بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام  22المشار إليها في المادة 

 الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

 الباب الخامس

 لجنة الحق في الحصول على المعلومات 
 22المادة  

لحصول على تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في ا

 المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية :

 السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛ -

تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول  -

آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات 

 التي في حوزتها ؛

تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات،  -

والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار 

 توصيات بشأنها ؛ 

التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها  -

بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولاسيما عن طريق تنظيم دورات 

 دة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛تكوينية لفائ

إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على  -

 المعلومات ؛ 

تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية  -

والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على 

 المعلومات ؛

التشريعية والتنظيمية التي إبداء الرأي في مشاريع النصوص  -

 تعرضها عليها الحكومة ؛

إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في  -

الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة 

 إعمال هذا المبدإ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة. 

 23المادة 

، رئيس اللجنة أعلاه 22يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 

الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة 

 ، وتتألف من:09.08من القانون رقم  27بموجب المادة 

 ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛ 

 عضو يعينه رئيس مجلس النواب ؛ 

 عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛ 

 وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ممثل عن الهيئة ال

 ومحاربتها؛

  ؛« أرشيف المغرب » ممثل عن مؤسسة 

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ 

 ممثل عن الوسيط ؛ 

  ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول

 على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل  

شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة 

 بخبرته. 

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد 

 مرة واحدة.

 24المادة 

تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، 

درة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال بمبا

 محدد.
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تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على 

الأقل، وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، 

وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت  .فبأغلبية هؤلاء الأعضاء

 الرئيس مرجحا.

 25المادة   

تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه 

 السالف الذكر. 09.08من القانون رقم  41و 40في المادتين 

 26المادة 

تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها 

ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر 

 الرسمية.بالجريدة 

 الباب السادس

 العقوبات
 27المادة 

أعلاه  12شخص المكلف المشار إليه في المادة يتعرض ال

للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في 

حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا 

 القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته.

 28المادة 

من  446مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل يعتبر 

من هذا القانون، وذلك  7القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 

 ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

 29المادة  

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر 

استعمالها إلى للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة 

الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق 

الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، 

 من القانون الجنائي. 360للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 الباب السابع

 أحكام ختامية
 30المادة 

 هبعد مرور سنة من تاريخ نشر هذا القانون حيز التنفيذ يدخل 

 .الفقرة التاليةبالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام 

أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير  المؤسساتيتعين على  

يتعدى أعلاه خلال أجل لا  13إلى  10المنصوص عليها في المواد من 

   سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
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 على المعلومات    في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول 2018دجنبر   25بتاريخ  2نشور رقم الم  -اا 

 

 2018دجنبر   25 فيالرباط،           2  منشور رقم

 وزير الدولة السيد
 ب الدولة اوالسيدات والسادة الوزراء وكت

 والمندوبين السامين والمندوب العام
 

والهيئات  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات:  الموضوع
 الحصول على المعلومات.المتعلق بالحق في 31.13 المعنية بتنفيذ القانون رقم 

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،
 

بتاريخ  6655وبعد، كما تعلمون، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالحق في الحصول على  31.13القانون رقم  2018مارس  12

من الدستور الذي ينص على حق  27المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 
المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة 
الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام 

يهدف هذا القانون إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة المرفق العام. و
 .، وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معهاالشفافيةالجيدة، وتدعيم 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول على  13و 12ين وطبقا للمادت
هذا  هيئات المعنية بتطبيقالمعلومات، يتعين على المؤسسات وال

 القانون:

اص مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات تعيين شخص أو أشخ -
الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا 

 المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه،

تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم، وكذا التوجيهات   -
هذا القانون فيما يخص تيسير  اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام

 الحصول على المعلومات لطالبيها، وذلك بواسطة مناشير داخلية.

ولأجل تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من تفعيل هذه 
المقتضيات، يشرفني أن أحيطكم علما بالتدابير الواجب القيام بها 
على مستوى تعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين 

لى المعلومات، ودعم أداء مهامهم، وعلاقتهم بالمصالح بالحصول ع
 الإدارية الأخرى:

 أولا: الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون

يعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات 
 المعنية بكل من:

 مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها،  -

والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص  المؤسسات -
 القانون العام الخاضعة لوصايتها، 

المؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام  -
 المرفق العام والتي تخضع لوصايتها،

بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم  الجماعات الترابية  -
 وجماعات.

 روط الواجب توفرها في الأشخاص المكلفين:الش -1

الكفاءة توفر على المؤهلات و الشخص المكلف اليشترط في 
يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور اللازمة، وأن 

أو ما يعادله. وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص  10رقم 
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 أعلى المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في
 ـدرجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية

 تعيين الأشخاص المكلفين بموجب قرار: -2

يعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون ونواب لهم بمقتضى 
قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية يتضمن الاسم الشخصي والعائلي 
للشخص المكلف وصفته ومجال عمله. وينشر هذا القرار بالموقع 

 الهيئة المعنية. الإلكتروني للمؤسسة أو

 ثانيا: دعم الشخص المكلف في أداء مهامه

 تنظيم المعلومة بالمؤسسات أو الهيئات المعنية -1

تعمل كل مؤسسة أو هيئة معنية على وضع برنامج عمل سنوي 
لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 

 المتعلقة بـ :يحدد الإجراءات 

 جرد شامل للمعلومات الموجودة بحوزتها، -

 مع تحيينها باستمرار،  تصنيف وترتيب المعلومات وحفظها -

تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي وتلك المستثناة  -
 طبقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون،

مع الإشارة إلى  إعداد قاعدة معطيات للمعلومات التي تتوفر عليها -
 طبيعتها ومصدر هذه المعلومات،

نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي بجميع الوسائل  - 
 الممكنة ولاسيما عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل،

 إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة، -

 علاقته مع المصالح تسهيل مهمة الشخص المكلف ولاسيما في -
 الهيئة التي ينتمي إليها،   الإدارية الأخرى التابعة للمؤسسة أو

وضع وتنفيذ برنامج تكوين الموظفين في مجال الحق في  -
 الحصول على المعلومات.

 مواكبة الشخص المكلف -2

تحدث لدى كل مؤسسة أو هيئة معنية لجنة قطاعية للحق في 
الحصول على المعلومات، تضم أساسا، ممثلين عن المصالح المكلفة 

بالأرشيف، والتواصل، والأنظمة المعلوماتية، والشؤون القانونية.  
 وتتولى هذه اللجنة:

 إعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر،  -
لمكلف حول جميع المسائل المتعلقة تقديم الاستشارة للشخص ا -

 بالحق في الحصول على المعلومات،
إعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية أداء الشخص  -

 الأشخاص المكلفين لمهامهم، المكلف أو
إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات القانون السالف  -

 الذكر.

ثالثا: علاقة الشخص المكلف بالمصالح الإدارية 
 التابعة للمؤسسة أو الهيئة المعنية 

يعمل رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية على تيسير مهام الشخص 
المكلف أو الأشخاص المكلفين وتمكينهم من الوسائل والتسهيلات 
الضرورية، وتوجيه التعليمات لرؤساء المصالح الإدارية التابعة له لإمداد 

وتقديم المساعدة اللازمة الأشخاص المكلفين بالمعلومات المطلوبة 
لهم، علما أن الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين يعفون، طبقا 

من القانون السالف الذكر، من واجب كتمان السر  12لأحكام المادة 
المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، وذلك في حدود 

 .المهام المسندة إليهم

تنظم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة ولضمان نجاح هذا الورش الهام، س
العمومية دورات تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين بالمؤسسات 

 والهيئات المعنية حول مضامين هذا القانون وكيفيات تنفيذه.

، 2019مارس  12واعتبارا لدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 
رة والوظيفة يشرفني أن أطلب منكم موافاة مصالح وزارة إصلاح الإدا

العمومية، وفق النموذج رفقته، بلائحة تضم معطيات حول الأشخاص 
 المكلفين الذين يعتزم قطاعكم تعيينهم.

لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لكم 
أو الخاضعة لوصايتكم قصد العمل على تعيين الأشخاص المكلفين بها، 

 ا المنشور.والالتزام بمضامين هذ

 

 ومع خالص التحيات، والسلام.
  



 
 

 
 21 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 4بتعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات قرارنموذج   -ااا

 

                                                           
 .تم اقتراح هذا النموذج على سبيل الاستئناس، ويمكن ملاءمته حسب طبيعة وخصوصية كل مؤسسة أو هيئة معنية  4

 المملكة المغربية
 اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية

........................................................................................... 

 
 

 قرار
 المكلفين بالحصول على المعلوماتبتعيين الشخص المكلف أو الأشخاص 

 

 

 (إن )صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 31.13من القانون رقم  12المادة  علىبناء  - 

أو الأشخاص حول تعيين الشخص  2018دجنبر  25بتاريخ  2وبناء على منشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم  -
 ،بتنفيذ هذا القانون المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية

 يقرر ما يلي :
 

 (:  اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية: يعين السيدات/ السادة الآتية أسمائهم أشخاصا مكلفين بالمعلومات بـ ) الأولى المادة
 الوحدة الإدارية المعنية الدرجة الاسم الشخصي والعائلي

   

   

 

يقوم الأشخاص المكلفون بالمعلومات بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات  : 2المادة 
 المطلوبة، وكذا تقديم المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء، لطالبي المعلومات في إعداد طلباتهم.

 

 يعين السيدات/ السادة الآتية أسمائهم نوابا للأشخاص المكلفين بالمعلومات المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاه: : 3المادة 

 الاسم الشخصي والعائلي للنائب
 الاسم الشخصي 

 والعائلي للشخص المكلف
 الدرجة

   

   

 

 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. 4 المادة

 ....................…………الرباط، في 

 رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم وصفة 
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IV- 5الهيئة المعنية المؤسسة أولى مستوى ع بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات قرار نموذج 

 

 

، تحت إشراف )المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم ( بـ تحدث لجنة الحق في الحصول على المعلومات :المادة الأولى
ممثلين عن المصالح المكلفة  تتكون من( لمؤسسة أو الهيئة المعنيةل)المسؤول التنفيذي 

أن يدعو،  للجنةا . ويمكن لرئيسبالأرشيف، والتواصل، والأنظمة المعلوماتية، والشؤون القانونية
 .ممثلين عن باقي الوحدات الأخرى هاللمشاركة في اجتماعات

  

 تتولى اللجنة المهام التالية:  : 2المادة 
إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل سنوي لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول  -

 يتضمن:على المعلومات 
o  (اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية)جردا شاملا للمعلومات الموجودة بحوزة ، 
o  وترتيب المعلومات وحفظها مع تحيينها باستمرار،تصنيف 
o  تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي وتلك المستثناة طبقا لأحكام المادة

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، السابعة من القانون
o  اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية إعداد قاعدة معطيات للمعلومات التي تتوفر عليها(

 مع الإشارة إلى طبيعتها ومصدرها،
o  نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي بجميع الوسائل الممكنة ولاسيما عبر

 استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل،

                                                           
 .مؤسسة أو هيئة معنيةتم اقتراح هذا النموذج على سبيل الاستئناس، ويمكن ملاءمته حسب طبيعة وخصوصية كل    5

 المملكة المغربية
 اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية

........................................................................................... 

 
 

 قرار
 بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات

 (المؤسسة أو الهيئة المعنية)اسم  على مستوى 
 

 (إن )صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 31.13من الباب الثالث للقانون رقم  13إلى  10المواد من  علىبناء  - 

حول تعيين الشخص أو الأشخاص  2018دجنبر  25بتاريخ  2إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم وبناء على منشور وزير  -
 ،بتنفيذ هذا القانون المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية

 يقرر ما يلي :
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o ،إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة 
o  المصالح الإدارية التابعة تسهيل مهمة الشخص المكلف ولاسيما في علاقته مع جميع

 للوزارة،
o وضع وتنفيذ برنامج تكوين الموظفين في مجال الحق الحصول على المعلومات، 

 إعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية أداء الشخص المكلف لمهامه؛ -
المعلومات حول جميع الحصول على تقديم الاستشارة والدعم والمواكبة للشخص المكلف ب -

 علقة بالحق في الحصول على المعلومات؛المسائل المت
 إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات. -

 
لمؤسسة أو الهيئة امديري )تعمل اللجنة على إعداد برنامج عملها السنوي بناء على التوجيهات لجنة  : 3المادة 

. وتعرض جميع التنفيذي للمؤسسة أو الهيئة المعنية()المسؤول التي يترأسها السيد  (المعنية
قصد  )مديري المؤسسة أو الهيئة المعنية(ة الحق في الحصول على المعلومات على لجنة نمخرجات لج
 المصادقة.

 

انيت( ني الداخلي ) أنتر رويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، و ينشر بالموقع الإلكت : 4المادة 
 .مؤسسة أو الهيئة المعنيةلل

 

 ..................................................................الرباط، في 

 صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم و
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النصوص القانونية ذات الصلة 

بالقانون  المتعلق بالحق في 

 الحصول على المعلومات

لثاثا  
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  6بالأرشيف المتعلق 69.99 رقم القانون   -ا
 

 الفرع الثاني
 الاطلاع على الأرشيف العامة

 13المادة 
يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو 
بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة 

 لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
 14المادة  

تظل الوثائق المسلمة إلى " أرشيف المغرب " ومصالح 
 16الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 

والإدارات والهيئات  أدناه، رهن تصرف الأشخاص 17و
 والمؤسسات التي قامت بتسليمها.

  
 15المادة 

يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، 
على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على 

 الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
 16المادة 

أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع  15المادة  مع مراعاة أحكام
بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من 

 17المنصوص عليها في المادة تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات 
 بعده.

 17المادة  
يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع 

 بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:
 مائة سنة: -1
( ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق أ

المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات 
 دمين؛المستخ
( فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول ب

 وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
 ستين سنة: -2
ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد  (أ

 يمس الاطلاع عليها بما يلي:
 أسرار الدفاع الوطني؛  -
 استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛  -

 أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛  -
 المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛  -
 سريرة الحياة الخاصة.  -
ب( ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق  

التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة 
معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والمشتملة على 

 والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.
 18المادة 
أعلاه يمكن أن تسمح  17و  16استثناء من أحكام المادتين 

" أرشيف المغرب " لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة 
الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على ألا 

ذلك بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة  سيم
 الخاصة.

 19المادة  
يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة 
أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة 
النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية 

 رة.الصناعية والفكرية والحقوق المجاو
 20المادة  

نسخ ومستخرجات مشهود  تؤهل " أرشيف المغرب " لتسليم
بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعاة 

 أعلاه. 17و  16أحكام المادتين 
يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها 

 والتأشير عليها.
 21المادة  

للمستعملين بالاطلاع تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح 
على الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود 

 بصحتها.
 22المادة 

لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الأرشيف العامة 
المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق 

والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها  بتحديدها وتصنيفها
من  28الصادر في  1.99.266رقم  ير الشريفالمقتضيات الظه

( بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ 2000مارس  3) 1424محرم 
 العسكري .
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 1 في الحصول على المعلوماتالحق المتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 7الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الأشخاص بحماية المتعلق 09.08 رقم قانونال   -اا

 

.. 
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات 

 الطابع الشخصي
 الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

 27المادة 

حماية تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة 
تكلف بإعمال أحكام هذا  8المعطيات الشخصية )اللجنة الوطنية (

 القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.
 لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية :

 بالإدلاء برأيها :أ( 
أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات . 1

القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة 
 الشخصي التي تعرض عليها ؛ المعطيات ذات الطابع

أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص . 2
التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات 
الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم 
والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة 

 تصريح ؛
ة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات أمام السلط. 3

القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات 
والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل 

 السلطات العمومية؛
أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه . 4

 من هذا القانون ؛ 12من المادة  2في البند 
لحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني أمام ا. 5

 من هذا القانون ؛ 45المحدث بموجب المادة 
أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات . 6

 معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.

  بتلقي :ب( 
التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل . 1

 المعالجة القاطن بالخارج ؛محل المسؤول عن 
( و 2)البند  12التصاريح المنصوص عليها في المادتين . 2
 وتسليم وصل التصريح ؛ 13

هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض . 3
 أعلاه. 19فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 

...... 
 

 الفرع الخامس: الإدارة
 40المادة 

مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه يساعد الرئيس في 
 الحكومة باقتراح من الرئيس.

إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط 
 بالكاتب العام مهام :

تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات 
 الرئيس ؛

إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر 
 بصرفها ؛المساعد 

 إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية ؛
إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل 

 مقرراتها ؛
تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية 
 وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.

 41المادة 
من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على 
مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات 
العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة 

وفق المساطر  الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم 
 .المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد
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المتعلق بحماية الأشخاص  09.08( لتطبيق القانون رقم 2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.09.165من المرسوم رقم  1أنظر المادة  -8
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 :1المادة

"اللجنة ــوتعرف اختصارا ب 09.08من القانون رقم  27"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 
 الوطنية"."
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 9الجنائي القانون بشأن 1.59.413 رقم الشريف الظهير  -ااا

 

 360الفصل 
و جوازات من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أ

السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو 
إلى ألف مائتين هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

 وخمسمائة درهم.
، لمدة 40عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل  ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم 

 لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
 ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. 
 :على من ارتكب أحد الأفعال الآتيةوتطبق نفس العقوبات  
 ؛مغيرة المشار إليها مع علمه بذلكلمزورة أو الاستعمال تلك الوثائق المزيفة أو ا (1
استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت  (2

 ناقصة أو غير صحيحة.
  

 446الفصل 
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، 
بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها 

إلى تين مائألف وهر إلى ستة أشهر وغرامة من القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من ش
 درهم.عشرين ألف 

 :لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقةالمذكورين أعلاه  غير أن الأشخاص 
مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا بمناسبة ممارستهم علموا به  ،إذا بلغوا عن إجهاض -1

 ؛التبليغ
إذا بلغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في  -2

حق أطفال دون الثامنة عشر أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها 
 و وظيفتهم؛أبمناسبة ممارستهم مهنتهم 

لشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، ي الأشخاص المذكورون لإذا استدع
 فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.

 

 

-IV العمومية للوظيفة العام الأساسي النظام بشأن 1.58.008 رقم الشريف الظهير 

 

 18الفصل 
عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بقطع النظر 

 بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
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لغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها ل 
الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها 

 السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه. أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان
 

-V المعلومات والمضمنة بنصوص أخرىمقتضيات المرتبطة بالحق في الحصول على بعض ال: 

 

  المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة  09.08قانون رقم المضمنة ب الحق في الولوجالمتعلقة ب 7المادة
 :المعطيات ذات الطابع الشخصي

وعلى الفور ودون يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة 
  : عوض على ما يلي

تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل  أ(
ت بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصل

 الشخصي؛إليهم المعطيات ذات الطابع 
 المعطيات؛إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر  ب(

يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه 
 .التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراريالتعرض على الطلبات 

 .في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر 
 معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به. ج(
 

  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون الإطار رقم من  3المادة: 
  :لكل مواطن أو مواطنة الحق في

العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث  -
  والموارد التي يوفرها؛

 لبيئية الصحيحة والمناسبة؛الولوج إلى المعلومة ا -
 المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة. -

 

  المتعلق بالصحافة والنشر: 88.13رقم القانون من  6المادة 
يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف 
المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية 

 من الدستور. 27من الفصل 
دارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على تلتزم الإ

 .جال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العملات وفق الآ المعلوم
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